موضوع البحث :
الجريمة الجمركية.
إعداد الدكتور:   فادي قسيم فواز شديد -  المحاضر في جامعة النجاح الوطنية

و الباحثة : حنين عماد فارس فارس - .باحثة دكتوراه .
ملخص:
فالقانون والاقتصاد علمان متداخلان كل واحد من جهته يساهم في التطبيق الفعلي للآخر، وهو الأمر الذي افرز تلازما  مستمرا بينهما تشكل في علاقة تقارب وتناغم، فكرة الملاءمة بين الظواهر الاقتصادية والقواعد القانونية وإن بلغت درجة الجبر والإلزام فإنها تعتبر لا محالة " من ضرورات سلامة الحياة الحديثة"  التي استوجب  تغير مهام الدولة واتساع مجالها والذي قابله تطور في الصفة غير  المشروعة للفعل الإجرامي وموضوع الردع الجزائي، فمهمة الدولة لم تعد منحصرة في الدفاع عن الوطن والذود عنه وحماية حقوق الفرد والممتلكات بل أصبحت تتحمل عبء وظائف أخرى أشمل وأوسع نطاقا وأضحى دورها فعّالا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي. 
ويعد ميدان العلاقات الاقتصادية أبرز ميدان ظهر فيه تطور أنماط السلوك البشري، فالدولة الحديثة أصبحت تتدخل في الاقتصاد حتى وإن كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ باعتبار وأن المعاملات الاقتصادية يجب أن تنتظم ليس فقط لأنّها يمكن أن تستهدف مصالح الفرد وإنما لما قد تنطوي عليه من انتهاك وفساد للسياسة الاقتصادية للدولة.
كما أن موضوع العقاب الجزائي في المادة الاقتصادية لم يعد التصرف المنافي للأخلاق الاجتماعية وإنما عدم طاعة الدولة وتحقيق مصلحتها، وهو ما دعى الفقه الحديث، إلى إقامة تفرقة بين الجرائم الناجمة عن الوعي الاجتماعي، التي تثير استنكاره لما فيها من استهجان لحقوق المجتمع والجرائم التي تخلقها الدولة فقط. وهو الإطار الذي تتنزل فيه الجريمة الإقتصادية، والذي اعتبر البعض أن ظهورها واحتلالها الأهمية التي فاقت  جرائم الاعتداء على الأشخاص والآداب العامة من استحداثات ومنجزات القرن العشرين، فجرائم المادة الإقتصادية، لها نظامها التجريمي والإجرائي، وبالتالي الخروج عن القواعد الأصولية التي ترتكز عليها جريمة الحق العام في إطار القانون الجنائي التقليدي، وذلك إيذانا بميلاد فرع قانوني جديد، ألا وهو  القانون الجنائي الاقتصادي.

فما يلاحظ في إطار الجريمة الإقتصادية هو وجود ترسانة من القوانين والتنظيمات الإقتصادي ، وأصبحنا أمام عديد الفروع فمنها ما يتصل بالمجال البنكي وكذلك الجمركي والضريبي وقواعد المنافسة والأسعار والاستهلاك زيادة عن القواعد المنظمة لعملية الاتجار في الذهب  وغير ذلك كثير. فالجريمة الجمركية هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس امن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسية الاقتصادية التي تضعها الدولة حيث إن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي ومن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيره في رفد خزانة الدولة بالأموال فسلبيات هذه الجريمة وأضرارها تشمل المجتمع بأسره، مما كانت الحاجة ملحه في دراسة هذا الجريمة للوقوف على ماهيتها وخصائصها على مستوى الاركان وعلى مستوى الملاحقة والتتبع. 
المقدمة

يقول العلامة ابن خلدون "اعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجوده، إلا الضرائب، وإدرارها أنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك ، فبذلك تنبسط آمالهم وتشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها"
، حيث يتضح من ذلك دور الضرائب في توفير الامكانيات المالية التي تحتاجها الدولة للقيام بالمهام المحمولة على كاهلها إزاء مواطنيها، كما أن انجاز تلك الوظائف لا يتسنى إلا بتوفير المال الذي اعتبره البعض " العرق النابض لكل نشاط مادي"، كما انه يقوم بدور لا يستهان به في الاقتصاد.
فاقتصاد الدولة تشرف عليه الدولة ليس من اجل ضبط التوازن الاقتصادي فحسب وتجنب الانهيارات الاقتصادية المفاجئة كما حصل في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وإنما من أجل تحقيق الإيراد لمقابلة الاحتياجات المتزايدة لتدخل الدولة للصرف على أوجه الخدمات العامة، فالدولة ليست وظيفتها حراسة النظام الاقتصادي فقط، وإنما وظيفتها التخطيط الاقتصادي لأوجه مواردها المتاحة بشكل يضمن تحقيق التوازن وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
فالجريمة الجمركية هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس امن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسية الاقتصادية التي تضعها الدولة حيث إن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي ومن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيره في رفد خزانة الدولة بالأموال فسلبيات هذه الجريمة وأضرارها تشمل المجتمع بأسره، حيث يعرف الرسم الجمركي بأنه مبلغ من المال يلتزم الإفراد بدفعه للدولة عند استيراد أو تصدير البضائع التي ينص القانون لخضوعها للتعرفه الجمركية لكي يتسنى لها القيام بالوظائف التي تعود بالنفع على كافة المواطنين وهذا ما يجعلها مكروهه غالبا من الأفراد باعتبارها تقطع جزءاً من دخولهم يود الفرد لو انه يستمتع به دون أن تشاركه الدولة فيه، فنظرة المواطن للرسوم الجمركية ليست واحدة فمنهم من يراها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومنهم من يراها أنها وسيلة ضغط إلى درجة تجعلهم يتهربون من أداء الرسوم الجمركية بكافة الوسائل وذلك لأن مصلحة الفرد تقتضي باحتفاظه بثروته كاملة .
ونتيجة لهذا التدخل وهذا التطور في واجبات الدولة، تطورت القوانين الاقتصادية والمالية لتواكب الاحتياجات التي يقتضيها تطور الحياة الاقتصادية، وتبلور هذا التطور في نصوص قانونية معينة، لمخالفتها اوجه النشاط الاقتصادي مما استدعى وجود قوانين مختلفة منها القانون الضريبي وقانون الجمارك .
حيث يعتبر قانون الجمارك من أهم فروع القانون الجنائي الاقتصادي الذي ينطوي تحت إطاره اغلب المواد ذات الصبغة الاقتصادية؛ حيث يمكن تعريف الضريبة بأنها مبلغ من المال، يسدد جبرا عن ارادة الخاضع للضريبة، فليس له الخيار في الالتزام بها من عدمه، فالضريبة تفرض بقانون يقره ممثلوا المجلس التشريعي وفقا لطبيعة ونظام الحكم في الدولة 
.أما الضرائب الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة على بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الاقليمية 
 .
فالتضارب بين مصلحة الدولة من جهة ومصلحة الفرد من جهة أخرى، جعل المشرع يقرن أحكام الجمارك بقواعد القانون الجنائي الاقتصادي تحقيقا للحماية الجزائية لأهم موارد الدولة،ـ ألا وهي الرسوم الجمركية، فالأساس القانوني للالتزام بدفع الرسوم الجمركية ينبع من ضرورة تقتضيها سلطة الدولة لتواجه الأعباء العامة، وان الالتجاء للقانون الجنائي الاقتصادي اقتضته الضرورة لمقاومة التهريب الجمركي عبر تقنينات جزائية شديدة تختلف عما يقتضيه القانون العام، فالجريمة الجمركية تعرف بأنها كل مخالفة للواجبات والأنظمة المنصوص عليها بقانون الجمارك، والتهريب الجمركي يعني التهرب من دفع الضريبة الجمركية أو مخالفة قواعد الاستيراد والتصدير وهذا ما نصت عليه المادة147 من قانون الجمارك الأردني لسنة 1962.
مصدر الجريمة الجمركية يعود للحضارات الإنسانية القديمة ، حيث بدأ ظهورها في روما واليونان وعند الفراعنة، أما  في العصر الإسلامي كان من جملة الضرائب المفروضة آنذاك ما يسمي بضريبة العشور، و أول ظهور لها كان في عهد عمر بن الخطاب وذلك عندما كتب اليه أبو موسى الأشعري ،عاملة في العراق ، يستشيره بما يأخذه الأجانب من تجار المسلمين الذين يدخلون بلادهم لبيع بضائعهم ، فكتب إليه عمر: خذ منهم كما يأخذون من تجارتنا ...
،  كما أن الدولة العثمانية ساهمت في تطوير القانون الجمركي ومن أهمّ القوانين التّي أصدرتها السلطة العثمانيّة هو القانون الصادر في 17 نيسان سنة 1863م وقد أشرفت على وضعه لجنة مختلطة مؤلّفة من ممثّلين عن الدول الأوروبيّة، و ممثّلين عن الدولة العثمانيّة وقبلته الدول الأجنبية، فأصبح نافذا على رعاياها. و يتعلّق هذا القانون بالرعايا الأجانب الذين تضبط معهم بضائع مهرّبة حيث كانوا يساقون إلى لجنة مؤلّفة من موظّفي الجمارك والتّي تقرّر مصادرة البضاعة وكانت المصادرة هي العقوبة الوحيدة لمخالفة التهريب.و في سنة 1892 م أصدر المشرّع العثماني نظاما جمركياً جديداً لم ينل موافقة الدول الأجنبيّة،  و تميّز هذا القانون بإقراره للغرامة كعقوبة لأعمال التهريب، وظهرت بذلك التبعة الجزائيّة للقضايا الجمركية
.
 اما في فلسطين فلقد وقع تنظيم الجمارك بموجب قانون الجمارك والمكوس الأردني لسنة 1962 حيث يعد هذا القانون هو القانون الجمركي الساري في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من تعديل هذا القانون في الأردن عدة مرات، نذكر منها قانون الجمارك الأردني رقم 1- لسنة 1962، وبعد ذلك صدر قانون الجمارك رقم (16) لسنة 1983، ومن ثم صدر قانون الجمارك الاردني رقم 20 لسنة 1998.
و يلاحظ بان الجرائم الجمركية تدخل ضمن اطار الجرائم المالية وبالتحديد ضمن اطار القانون الجنائي الاقتصادي بشقه المالي، وعلى الرغم من وضوح تعريف هذا النوع من الجرائم إلا أن موضوع هذه الدراسة يثير اهمية نظرية تمثلت في الجدل الفقهي الدائر بين الفقهاء حول طبيعة هذا النوع من الجرائم، فذهب رأي اول الى ضرورة تطبيق قانون العقوبات العام على هذه الجرائم، لأن الغرض منها هو حماية الصالح العام وأن هذه الجرائم تتضمن اعتداءا على مال الخزينة فهي بذلك شبيهة بالسرقة والاختلاس، أما الرأي الثاني: فيتمثل في اعتبار الجريمة الجمركية ذات طبيعة إدارية، باعتبار أن قانون الجمارك كسائر القوانين الضريبية يسعى لتنظيم تحصيل الضرائب؛ وينشئ بذلك علاقة ادارية بين مصلحة الضرائب الجمركية والخاضعين للضريبة.
أما الاهمية العملية تكمن في التعرض للجانب العملي التطبيقي حيث يلاحظ على الرغم من تعدد النصوص القانونية المنظمة للجريمة الجمركية والتي نذكر منها الأمر العسكري المنظم للبندرول لسنة 1927، وقانون الرسوم على المنتجات لعام 1985 و قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1975 وقانون المكوس والجمارك 1962، الا ان المحكمة الجمركية حديثة العهد، تنظر في قضايا معدودة ومحدودة، و لا يعود ذلك لعدم وجود جرائم جمركية لا بل لأن الإدارة الجمركية تفضل اللجوء الى الصلح، فاغلب الجرائم الجمركية يتم حلها بشكل مباشر عن طريق اتفاق صلح ما بين الادارة الجمركية والمخالف للقانون الجمركي، وهذا من شأنه أن يحد من مدى فاعلية تطبيق القانون الجمركي، كما ان المتأمل في القانون الجمركي يلاحظ بأن الجزائات الواردة فيه من الجزاءات المالية الغير رادعة بحسب اعتقادي. 
ميول الادارة الجمركية إلى الصلح  الجمركي بدل من اللجوء الى القضاء، الا ان الجهاز الجمركي له دور مزدوج إذ يوفر عوائد لخزينة الدولة بالإضافة إلى دوره في حماية الاقتصاد ومجابة الأخطار التي تواجهه بمراقبة الحدود
.
أما نطاق البحث تجسد في قانون الجمارك و المكوس الأردني للعام 1962 النافذ في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة بعض الشيء إلى القوانين الملغية له بالأردن و هما القانون المؤقت رقم 16 للعام 1983 و قانون الجمارك الأردني(النافذ حالياً بالأردن)للعام 1998.

وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص القانونية  التي تتعلق بالجريمة الجمركية إضافة إلى تحليل النصوص القانونية التي تبرز فيها خصوصية الجريمة الجمركية .

ولعل السؤال الذي يثيره هذا الموضوع إلى أي مدى تمكن المشرع الجمركي من الحياد بالتجريم في المادة الجمركية عن المبادئ الأصولية لقواعد القانون الجنائي العام ؟
من اجل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من دراسة :خصوصيات على مستوى التجريم الجمركي وإبراز أنواع التهريب الجمركي باعتباره من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة الجمركية وهذا في ( المبحث الأول) ، ومن ثم خصوصيات على مستوى التتبع الجمركي  وهذا في (المبحث الثاني )، ومن ثم خصوصيات على مستوى مرحلة المحاكمة الجمركية (المبحث الثالث)
المبحث الأول : خصوصيات على مستوى التجريم الجمركي
إن التجريم هو وصف لسلوك إنساني معين يمنعه القانون أو يفرض القيام به من قبل الأفراد وذلك بتحديد أركان الجريمة والمسؤول عنها 
.
فالجريمة الجمركية شأنها شأن بقية الجرائم تقوم على أفعال، يجرمها المشرع، كما انها تخضع للمبادئ الأساسية في التشريع الجنائي، إذ ان العقاب لا يصيب إلا الاشخاص المسؤولين جزائيا، كما ان المشرع يقر مسؤولية الأشخاص المعنوية، لكن خصوصية الجريمة الجمركية جعلتها تبتعد شيئأ ما عن قواعد القانون الجنائي، فمن اجل معرفة هذه الخصوصية لا بد من التعرف على اركان الجريمة الجمركية وهذا في( المطلب الأول )، ومن ثم التعرف على نطاق المسؤولية في الجريمة الجمركية وهذا في( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: أركان الجريمة الجمركية .
تعني الجريمة الجمركية كل مخالفة للواجبات والأنظمة المنصوص عليها بقانون الجمارك حيث تتمثل هذه المخالفة بمجموعة من الأفعال التي من شأنها ان تؤدي بالإخلال بمصلحة الخزينة ويقر القانون علي ارتكابها عقابا، وحتى تقوم الجريمة الجمركية لابد من توفر الأركان التالية .
الركن الأول : الركن القانوني : فلا بد من وجود قانون ساري يعاقب على فعل التهريب وقت ارتكابه، وسارياً على  المكان الذي ارتكب فيه وعلى مرتكبه، إذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، وهذا مبدأ دستوري نصت عليه اغلب الدساتير في العالم 
، كما عرف البعض الركن القانوني بأنه الصفة الغير مشروعة للفعل ، ويكتسبها إذا توافر له أمران : خضوعة لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه، وعدم خضوعة لسبب تبرير إذا ان انتفاء أسباب التبرير شرط ليظل الفعل محتفظا بالصفة الغير مشروعة التي اكسبها إياه نص التجريم 
.حيث حدد المشرع الأردني جرائم التهريب وبين الأفعال التي تشكل جريمة جمركية وذلك انطلاقا من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحيث ان القانون الذي يطبق بالأراضي الفلسطينية هو قانون رقم 1 لسنة 1962  .
الركن الثاني : الركن المادي : يتكون الركن المادي من عدة عناصر :
1-السلوك: و هو الفعل الذي يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص بادخال البضاعة الى البلاد أو اخراجها منها، والركن المادي في جريمة التهريب الجمركي لا بد من معالجته في صوره الثلاث، وهي التهريب الجمركي الحقيقي، والتهريب الضريبي الحكمي، والتهريب غير الضريبي
.
· الصورة الأولى : التهريب الجمركي الحقيقي:وهو ما ورد في المادة 147  من قانون الجمارك رقم16 للعام 1962 حيث نصت هذه المادة على ( استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة أو الخاضعة بدون بيان جمركي أو عن طريق غير معين بالإضافة إلى البيان الكاذب في جنس البضاعة )وهذا أيضا ما عالجتها 198من قانون الجمارك الأردني للعام 1998 و المادة 232 من قانون الجمارك 1982 حيث إن التهريب الجمركي الحقيقي يتكون من إدخال بضائع إلى البلاد أو إخراجه منها بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية أو مخالفة قوانين الاستيراد والتصدير.
يلاحظ من النصوص القانونية بأن الركن المادي في هذه الجريمة يتحقق بتوافر عناصر ثلاثة تتمثل في :

1- أدخال البضائع الى إقليم الدولة أو أخراجها منه؛ أي أن فعل إدخال البضائع أو إخراجها لا يتم إذا كان كل ما آتاه الجاني  مجرد أعمال تحضيرية كإعداد وسيلة التهريب (سيارة أو دابة أو غير ذلك ) دون أن يتجاوز فعل هذا الحد.
2- أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة؛ ويراد بالطرق غير المشروعة مخالفة الأحكام الجمركية وعدم مراعاتها عند استيراد البضائع أو تصديرها ، سواء كان مصدر الالتزام تشريعاً أو قراراً صادر عن وزارة المالية أو مدير عام دائرة الجمارك
.
3- عدم اداء الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى؛ حيث يجب أن يقترن إدخال البضائع أو اخراجها  إلى أو من إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة بالامتناع عن دفع الضريبة الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها ، حيث ان قيام الجاني بدفع تلك الضرائب والرسم بعد ضبطه، لا يحول دون قيام جريمة التهريب أو الشروع في التهريب 
.
· الصورة الثانية : التهريب الجمركي الحكمي: للتهرب الجمركي الحكمي صور عدة نذكر منها : -  تنظيم أو تقديم فواتير او مستندات مزورة وغير ذلك، بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة، وهذا ما يمكن استخلاصه من احكام  المادة 147 من قانون الجمارك لسنة 1962 فقرة 6 حيث نصت يعتبر تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزوره أو منطوية على دلالات كاذبة بقصد الحصول على استفادة كاذبة أما من الإعفاء من الرسوم أو من تعريف أو رسم أدنى من الرسم المطبق فعلاً، و هناك صور أخرى كحيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها مع العلم بأنه مهربة ، واسترداد أو الشروع في استرداد الضرائب الجمركية والتصرف في البضائع المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها
، وقد اعتمد قانون الجمارك المصري هذه الصور للتهريب الجمركي الحكمي.
-  الصورة الثالثة : وهي جريمة التهريب غير الضريبي 
: - يتحقق هذا النوع من الجرائم إذا تم إدخال أو إخراج بضائع ممنوعة  و يتحقق الضرر في هذه الصورة بمخالفة الاهداف الاجتماعية او الاقتصادية او الصحية التي تنشد الدولة تحقيقها، و يكون ادخال البضائع عبر الدائرة الجمركية بخطأ الموظف في معرفة نوعها و قيامه بتحصيل الضرائب الجمركية عنها ظناً منه أنها من السلع غير الممنوعة ، وهنا تعتبر الجريمة الجمركية متحققة إذا ثبت قصد الجاني. 

2 : محل التهريب : وهو البضاعة (جميع السلع و المواد مهما كان نوعها) حيث جاء نص المادة (2/و) مطلقا، حيث وردت عبارة  البضائع  مطلقة والمطلق يبقى على أطلاقه إلى إن يرد دليل ويقيده، فهذه البضاعة سواء أكانت للاستعمال الشخصي أو التجاري أو لغير ذلك من الاغراض يمكن إن تكون محل للتهريب، ومن الشروط الواجب توافرها بالبضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية أن تكون هذه البضاعة خاضعة للرسوم الجمركية أو من البضائع  الممنوعة، وهذا ما جاء بنص المادة 147 حيث نصت (استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي صحيح او عن طريق غير معين). حيث يمكن أن تشكل جريمة جمركية، فلو امعنا النظر في القانون الأردني 1998 (مادة 2) لوجدنا انه عرف البضاعة بأنها " كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي، حيث يتضح بأن هذا التعريف شاملاً لكل ما هو قابل للحيازة أو النقل من قبل الأشخاص، وفي فرنسا استقر اجتهاد محكمة النقض الفرنسية على أن مصطلح البضائع له في التشريع الجمركي معنى اكثر اتساعا، فهو يشمل كل شيء يصلح محلاً للملكية الفردية 
.
3 :  مكان التهريب : الأصل إن جريمة التهريب تقع علي حدود الدولة الجمركية فإذا اجتازت هذه البضاعة هذه الحدود فلا تقع جريمة التهريب الجمركي ولقد عرفت المادة 47 من قانون الجمارك الأردني لسنة 1962 المنطقة الجمركية بأنها المنطقة التي يكون فيها مركز جمرك للتخليص،وتشمل مكاتب الجمرك ومستودعاته وأرضياته وأرصفته، وللسلطة الحق في أن تبعد من المنطقة الجمركية في أي وقت جميع الأشخاص التي ترى وجودهم بالمنطقة الجمركية غير مرغوب فيه .

فمكان التهريب يشمل إقليم الجمركي ويشمل الأراضي اليابسة والمياه الإقليمية ويشمل أيضا الخط الجمركي وهو الحدود السياسية بين الدولة مكان التهريب والدولة المجاورة وكذلك شواطئ البحار المحيطة
 ،وهذا ما جاء بنص المادة 107 من قانون الجمارك الأردني 1962 ،ويشمل أيضا الدائرة الجمركية ويقصد بها النطاق الذي يحدده وزير المالية لكل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمرك يرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية .
4: النتيجة : حيث تتمثل النتيجة بقيام المهرب بادخال البضاعة الى البلاد دون اداء الرسوم الجمركية بشكل كلي أو جزئي
، وفي صورة القيام بالأفعال التي تؤدي إلى التهريب ولكنه لم يستطع من التهرب من دفع الرسوم يسال عن الشروع في التهريب والشروع معاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة، حيث ان قيام المهرب بأداء الضريبة الجمركية ، أو أبداء رغبته في أدائها لا يحول دون قيام الجريمة الجمركية لتمام اركانها
5- العلاقة السببية : وهي ربط السبب بالمسبب أي إن الفعل الذي قام به المهرب هو الذي أدى إلى التخلص من الرسوم الجمركية سواء أكان كلي أو جزئيا ولولا هذا الفعل لما حصلت النتيجة.
الركن الثالث : الركن المعنوي 
تمتاز  الجريمة الجمركية بخصوصية تختلف عن باقي الجرائم كالجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال فهذا النوع الاخير من الجرائم يمتاز بأنه من الجرائم القصدية التي تحتاج الى قصد جرمي، الا ان التساؤل الذي يثور في هذا الاطار هل الجريمة الجمركية تحتاج الى قصد جرمي ام تعتبر من قبيل الجرائم المادية التي يتم الاقتصار فيها على الركن المادي بدون البحث عن القصد الجرمي ؟ 

لقد اختلفت التشريعات في توافر نية التهريب لدى الجاني، فمثلاً قانون الجمارك المصري في المادة 121منه تشترط توافر نية التهريب ، الا ان قانون الجمارك اللبناني قد اقتصر على الاعتداد بالوقائع المادية دون البحث عن وجود نية التهريب أو عدم وجودها بل تذهب الى ابعد من ذلك فتفترض عدم جواز الدفع بحسن النية حيث نصت المادة (342) من قانون الجمارك اللبناني على انه " ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الجمركية، أن تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط فالجهل او حسن النية لا يعتبران عذراً"
.

وبناء على ما تقدم يلاحظ بان التشريعات العربية، اعتبرت الجريمة الجمركية من قبيل الجرائم المادية، التي لا تستوجب البحث عن القصد الجرمي، حيث يلاحظ بأن التشريع الجمركي الأردني لعام 1962 ( قانون الجمارك والمكوس النافذ في فلسطين) جاء متبنياً لهذا الاتجاه، حيث اعتبر الجريمة الجمركية ضمن إطار الجرائم المادية، وحمل المتهم في الجريمة الجمركية إثبات براءته من التهمة بمجرد حيازته للمادة الجمركية الخاضعة للضريبة الجمركية، إلا أنه بعد التغير في قانون الجمارك الأردني لعام 1983 في الأردن، انحنى المشرع انحناء مغاير عن التشريعات العربية ، وعن ما ورد من الناحية الضمنية في قانون الجمارك والمكوس لعام 1962، حيث رتب المشرع على الجريمة الجمركية مسؤوليتان جزائية ومدنية، حيث اشترط لترتيب المسؤولية الجزائية توافر القصد الجرمي، أما المسؤولية المدنية اعتبرها قائمة سواء توفر القصد الجرمي أم لم يتوفر وهذا ما يمكن استخلاصه من أحكام المادة (234) من قانون الجمارك الأردني لعام 1982 حيث نص على انه " يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد...."، أما المادة (244) منه فقد نصت في الفقرة (أ) على انه " تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب الجمركي بتوافر أركانها المادية، ولا يجوز الدفع بحسن النية ولجهل ..." ، وبناءا عليه فالجريمة الجمركية وفقا للقانون الأردني لعام 1982 تعتبر من قبيل  الجرائم القصدية التي تحتاج إلى القصد العام والخاص، و كذلك في قانون الجمارك الأردني للعام 1998حيث نص في المادة 205 منه" يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد..." ولا يمكن أن تقع نتيجة الإهمال والتقصير، فالقصد العام يفترض علم الجاني بطبيعة الأفعال التي يقوم بها وان هذه الأفعال تؤدي إلى التهرب من الرسوم الجمركية سواء كلها أو بعضها بالإضافة إلى اتجاه إرادته إلى الفعل والنتيجة، أما بالنسبة للقصد الخاص فيجب أن تتجه إرادة الجاني للتخلص من أداء الرسوم الجمركية كلها أو بعضها وحرمان الإدارة الجمركية من الحصول علي حقها .
بعد التعرف علي أركان الجريمة، فماذا عن نطاق المسؤولية :

المطلب الثاني – نطاق المسؤولية :
من القواعد العامة في التشريعات الجزائية  بأن المسؤولية  الجزائية شخصية أي لا تقوم إلا بالنسبة لمن يساهم في الجريمة، والعقوبة بالتالي لا تنال إلا من يسأل عن الجريمة، وهذان المبدآن - مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ومبدأ شخصية العقوبة- مبدآن جوهريان ويعتبران حجر الأساس في التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية والعقوبة، وذلك على عكس المسؤولية المدنية، لأن القانون المدني أقر عدة صور للمسؤولية عن أفعال الغير، فحارس الحيوان مسؤول عن كافة الأضرار التي يسببها الحيوان، وكذلك مسؤولية ولي القاصر عن تصرفات القاصر، وذلك بافتراض  قرينة الخطأ قبل مسؤولية 
.

ويستخلص من خلال ما تقدم أنه لكي يسأل شخص جزائياً لا بد من توافر عنصري الوعي و الإدارة وأن يرتكب الفعل عن قصد جرمي أو عن خطأ غير مقصود، أي أن العقاب لا يصيب سوى الأشخاص المسؤولين جزائياً، ولكي تقوم الجريمة ويعاقب عليها، لا يكفي ارتكاب فعل معاقب عليه قانوناً، بل لا بد من إن يكون الفعل قد صدر عن شخص مسؤول جزائيا، وهذا يعني بان الشخص يسأل عن التصرفات الصادرة عنه وهذا المبدأ عرفته الشريعة الإسلامية وذلك تصديق لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا يؤخذ المرء لا بجريرة أبيه ولا أخيه، وهكذا فالشخص المسؤول جزائيا هو الشخص الذي يقدم على تصرف يجعله فاعل أو شريك أو متدخل أو محرض في أي جريمة من الجرائم ، إلا أن التطبيقات العملية لمبدأ شخصية العقوبة مختلفة في الواقع العملي، إذ أن هناك بعض من الحالات التي يسأل فيها الشخص عن فعل غيره؛ مثل حالات المقاول أو رب العمل ، حيث يسأل فيها جزائيا عن جريمة مرتكبة ماديا وفعلاً من شخص آخر هو العامل 
، كما أن الأب لا يسأل جزائيا عن خطأ أبنه القاصر إلا إذا ثبت صدور خطأ شخصي منه فمن سلم ابنه القاصر مسدساً معداً للانطلاق، وانطلقت رصاصة منه قتلت أو أصابت شخصا أخر، فان الأب يعتبر مسؤول عن القتل الخطأ لأنه كان عليه أن يقدر أن ولده القاصر يجب أن لا يعبث في السلاح الناري، فمسؤولية الأب هنا تكون نتيجة صدور خطأ منه
، إلا أن السؤال الذي يطرح: ما هو مدى خصوصية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريعات الجمركية ؟
من التشريعات التي اخذت بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير قانون الجمارك الأردني، رقم (16) لسنة 1983
 في المادة 247 منه حيث نصت على " أن المخلصين الجمركين مسؤولين بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهرب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم".
ومن خلال البحث في قانون الجمارك الأردني رقم 1 لسنة 1962 نلاحظ إن هناك توسع في نطاق المسؤولية وهذا ما نلاحظه في نص المادة 152 حيث نصت على انه "يستهدف لفرض غرامة قدرها 30 دينار: أ-النقص في الطرود المذكورة في المانفستو أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامة المحقق بعد تفريغ و سائل النقل.. ب- وجود عدة مانسفتات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات..." حيث أقام القانون المسؤولية على المكلف بقيادة الناقلة أو المندوب عنها وعلى الإجمال بحق جميع الأشخاص ذوي العلاقة وقد توسع القانون في نطاق المسؤولية وأقامها على جميع الأشخاص وقادة النقل الذين يوجدون على متن الناقلة .

كما يلاحظ التوسع  أيضا في نطاق المسؤولية بنص المادة 153 حيث انه؛ إذا وجد فرق في البضائع والمانفستو أو إذا لم تقدم المعاينة بعض البضائع المذكورة في الفواتير؛ يحكم على ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع الغير مذكورة أو الفارقة أو غير مقدمة للمعاينة .
كما يلاحظ التوسع في نطاق المسؤولية باحكام المادة 148 من قانون الجمارك لعام 1962 حيث شملت المسؤولية سائق المركبة العمومية في حالت ضبط المهربات في داخل مركبته العمومية وعدم معرفة صاحبها، ففي هذه الحالة يعتبر صاحب المركبة مهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة
.

يلاحظ من خلال النصوص القانونية سالفة الذكر بأن المسؤولية الجزائية تقوم على توسيع دائرة المسؤولين عن الجرائم الجمركية، فتمتد المسؤولية الى حائز البضائع المهربة، بحيث يعتبر حائزاً للبضاعة من اتصل بها اتصالاً مادياً وبسط سلطاته عليها ولو لفترة قصيرة سواء كان مالك لها أو متمتعاً بها، وسواء كان فعل الحيازة بعلم أو بدون علم الشخص الحائز
، كما يعتبر حائز للبضاعة من كان يدير المكان الذي تضبط فيه البضاعة المهربة أو المتمتع بها دون أن يكون مالكه أو مستأجرة أو حارسة، شريطة أن يستدل من ظاهر الحال أنه يستعمل عادة هذا المكان، فيعتبر مهرب من ضبط في شقة بحوزته بضائع مهربه وهو ليس مستأجرها ولا يعتبر حارسها.
كما يلاحظ بان المسؤولية تمتد على ناقل البضائع، فالمسافر يعتبر مسؤول عن البضائع التي تضبط في حقيبته او على جسمة، سواء كان مالك لها أو حائزا لها، حتى لو كانت حيازة مؤقتة أو كان يجهل وجود البضائع المهربة في حقائبه، فإذا تعذر تعيين المسافر المسؤول فإن قائد الناقلة مسؤولاً عن البضاعة المهربة الموجودة في مركبته، حيث أن مسؤولية الناقل هنا تقوم بمجرد اكتشاف البضائع المهربة في عربته، ولا مجال إلى تبرئته بحجة انه لم يثبت اشتراكه في التهريب، أو لمجرد وجود شك، فالشك في القانون الجمركي لا يفسر لمصلحة المتهم الناقل -على عكس القواعد الواردة في القانون الجنائي- فالشك يفسر لمصلحة المتهم
.
كما ان المسؤولية تمتد إلى عدد من المسؤولين عن النقل، ففي حالة تعدد الناقلين أو المكلفين فإنهم يسألون جميعاً، كما انه في حالة هروب الناقل قبل معرفة اسمه، فان قرينة الحيازة تنصب على صاحب وسيلة النقل التي تضبط فيها البضاعة، ويعتبر مالكاً لوسيلة النقل الشخص المسجلة باسمه الناقلة أو السيارة 
، كما يلاحظ بان مسؤولية النقل تمتد إلى ربان السفينة وربان الطائرة، حيث يعتبر ربان السفينة أو الطائرة مسؤول عن حيازة البضائع المخالفة كفاعل أصلي لجريمة التهرب الجمركي بدون الحاجة إلى أي دليل .
 ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار بان المسؤولية عن التهريب الجمركي لا تقتصر على شخص واحد، بل يمكن ان يتم ممارسة التهريب من قبل عصابة، كل منهما يقوم بعمل بناء على خطة مسبقة، فان هؤلاء الأشخاص يعتبروا مساهمين في الجريمة الجمركية بحيث تمتد المسؤولية الجزائية عليهم، على حسب دور كل منهما سواء كان فاعل أو شريك أو محرض أو متدخل في الجريمة الجمركية و هذا ما جاء بالمادة 205 من قانون عام 1998
، كما أن المسؤولية تمتد أيضا إلى الشخص المعنوي الذي يقوم باستغلال حسن النية من اجل التهريب الجمركي
.
و المسؤولية لا تقتصر على الأشخاص الطبيعية بل تمتد المسؤولية على الأشخاص المعنوية حيث تعتبر الهيئات المعنوية مسؤولية عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها
، ففي حالت ثبوت التهرب الجمركي من قبل الهيئات المعنوية يمن تسليط عليها جزاء نتيجة مخالفة القانون ومن الجزاءات التي يمكن أن تسلط على الأشخاص المعنوية، حل الهيئة المعنوية أو إغلاقها غيرها من الجزاءات 
.
المبحث الثاني :خصوصيات علي مستوى التتبع الجمركي :
إنّ خصوصيّة الجريمة الجمركية و صبغتها الزجريّة انعكست بشكل واضح على إجراءات الدعوى المتعلّقة بها ، حيث حرص المشرّع على الإحاطة بهذه الإجراءات بطريقة تكفل من ناحية حسن سير الدعوى ومن ناحية أخرى تضمن للإدارة الجمركية دوراً فعّالاً في تحريكها و تسييرها، حيث منح المشرع أعضاء الضابطة الجمركية صلاحيات واسعة من أجل التحري والبحث عن الجرائم الجمركية (المطلب الأول)، ولم يقتصر عند هذا الأمر في منح الإدارة الجمركية الصلاحيات الواسعة؛ بل تعدى الأمر إلى قلب قواعد الإثبات حيث جعل عبء الإثبات على المتهم في الجريمة الجمركية (المطلب الثاني)، إلا أن التتبع والملاحقة في الجريمة يجب أن يراعى فيه ما يسمى بموانع التتبع والملاحقة التي من شأنها أن تؤدي إلى انقضاء الجريمة الجمركية (المطلب الثالث).
المطلب الأول : صلاحيات مأموري الضابطة الجمركية 

لقد خول المشرع مأموري الضابطة الجمركية عدة صلاحيات واسعة، فلمأموري الجمارك صلاحيات تفوق تلك الصلاحية التي أعطاها القانون لمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية.وذلك حتى يقوموا في التحري والمراقبة اللازمة ليتمكنوا من اكتشاف الجرائم ومعاقبة المسؤولين
 ، ومن هذه الصلاحيات نذكر منها حق الاطلاع والمراقبة (أولاً) كما خول القانون لمأموري الضبط الجمركي حق التفتيش (ثانياً) كما خول لهم القانون حق القبض (ثالثاً).
أولاً: حق الاطلاع والمراقبة : 
إن الاطلاع إجراء من إجراءات التحري والاستدلال، حيث خول المشرع الإدارة الجمركية حق الاطلاع والمراقبة والحصول على جمع الوثائق المتعلقة بالشخص الطبيعي والشخص المعنوي، فقد نصت المادة 111 من قانون الجمارك لعام 1962 " عندما تستلزم ضرورات الرقابة ..... وبإمكان السلطة إجراء إحصاءات فجائية في محلات الأشخاص". 
كما جاءت المادة 110 من قانون الجمركي لعام 1962 تحت عنوان البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة ، حيث حدد النص الاماكن المحددة لاقتناء البضائع التي تعين بأوامر ادارية من وزير المالية
.

يلاحظ من خلال النصوص القانونية أن المشرع قد منح حق الاطلاع والمراقبة للإدارة الجمركية على الدفاتر والوثائق من اجل التحقق من حسن تطبيق القانون الجمركي، فالغاية منه هو تحقق الإدارة الجمركية من المحافظة على مواردها الجبائية والتصدي إلى كل أنواع التهرب الجمركي .
ثانياُ : حق التفتيش : 
خول القانون الجمركي مأموري الجمارك صلاحيات واسعة في التفتيش
، حيث مكنهم من القيام في تفتيش المركبات، كما خول لهم الحق في تفتيش وسائل النقل، فضلا عن تفتيش المنازل والمحلات ضمن شروط معينة، تتمثل في وجود قرائن وأدلة كافية بوجود مواد مهربة، كما ان المنازل يشترط تفتيشها اثناء النهار وبحضور المختار أو شاهدين 
 .
1- الصورة الأولى لتفتيش المركبات وأي وسيلة نقل :حيث أعطى القانون الأردني لسنة 1962 في المادة  143 /أ  لأي موظف جمركي أو شرطي أو درك أن يوقف أي وسيلة من وسائل النقل لتفتيشها إذا كان لدية سبب معقول، بالإضافة إلى معاقبة كل صاحب وسيلة نقل خالف أوامر المأمور ومانع التفتيش بغرامة لا تزيد عن 100 ولا تقل عن 10دنانير، بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات
 .حيث يلاحظ بان الموظف الجمركي أصبح يمارس صلاحية التفتيش الواسعة بلا أي مذكرة، كما انه يحق له أن يسلط العقاب، فهذه الصلاحية تفوق الصلاحية التي يمنحها قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة، فالنيابة العامة وان كانت تملك الحق في توقيف المشتبه به أو توقيف ومصادرة المركبة كمصادرة تحفظية إلا أنها لا تملك الحق في تسليط العقاب.
2- الصورة الثاني: ما ورد في أحكام المادة 143-ب من قانون الجمارك لعام 1962 " حيث أجاز لموظف الجمارك أو المحافظ الجمركي أن يوقف أي شخص أو طرد يحمله أي شخص إذا كان هناك أي سبب معقول للاشتباه به، فإذا رفض السماح بتفتيشه يعاقب  بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
3- الصورة الثالثة: وردت في أحكام المادة 143-ج حيث سمحت لموظف الجمرك إذا وجد دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت أو مخزن أو أي محل أخر أن يفتشه، إلا أن تفتيش محل السكن لا يجوز إلا نهارا وبحضور المختار وشاهدين ، حيث يلاحظ بأن موظفي الضابطة الجمركية على الرغم بان لهم صفة مأموري الضابطة القضائية إلا أنهم يتمتعون بصلاحية توازي صلاحية النيابة العامة أثناء التفتيش، فمأمور الضبط الجمركي ليس بحاجة إلى إذن من أجل تفتيش المنازل شريطة أن يتم التفتيش أثناء النهار وبحضور شهود وهذا ما يجعل مأموري الضابطة الجمركية يتميزون بخصائص تميزهم عن غيرهم من مأموري الضبط القضائي.
4- الصورة الرابعة : لمأمور الضابطة الجمركية تفتيش المرأة، وتفتيش المرأة يكون من قبل امرأة، وفي حال تعذر وجود أي مأمورة ضابطة جمركية، يتم تكليف أي أنثى من اجل تفتيشها 
 .
5- الصورة الخامسة: لموظف الجمرك أن يفتش أو يطلع على أوراق أو دفاتر أي شخص إذا اعتقد بأن بها معلومات تساعد على ضبط المهربات أو كان لها علاقة بحسابات جمركية 
 
ثالثاً : حق القبض :
يمارس الموظف الجمركي صلاحية التوقيف بان يلقي الضبط علي أي شخص بلا مذكرة، إذا كان لديه سبب معقول يدعوه إلى الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة أو كان ذو علاقة بارتكاب جريمة التهريب  أو بنقل بضائع مهربه أو حيازتها
، فموظفي الجمارك يعتبرون من أعضاء الضابطة القضائية
 ولهم حمل السلاح الذي ترخصه لهم الإدارة الجمركية للقيام بأعباء الوظيفية 
، ومن اجل تنفيذ مهامهم لهم أن يطلبوا من السلطات المدنية والعسكرية والدرك والجنود والأمن العام المساعدة بتنفيذ أحكام القانون على المخالفين لأحكام هذا القانون 
 .
المطلبالثاني: عبء الإثبات :
 إنّ تشعّب الجريمة الجمركية وتميّزها بالفوريّة اقتضت اعتماد مبدأ حريّة الإثبات، وهو خيار تشريعي كان الهدف منه تسهيل مهمّة الإدارة في تتبّع جميع الجرائم وتعقّب مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة لمقاضاتهم ، فتكون من أولى مهام القاضي لتأسيس حكمه ، أن ينظر فيما قدّم إليه من وسائل إثبات و له سلطة التقدير، كسلطته في تكييف الوقائع 
.

كما مكنّ المشرع الإدراة الجمركية صلاحيّة تتبّع الجرائم الجمركيّة؛ بأن منحها إطاراً تشريعيّاً سعى من خلاله إلى اعتماد وسائل إثبات مستمدّة من قواعد الإثبات بالقانون العامّ مع مراعاة ما تقتضيه الجريمة الجمركية التّي تتميّز بطابعها الحيني والفوري، كما اقتضى قانون الجريمة الجمركية إمكانية إثباتها بجميع الطرق القانونيّة و لو لم يقع أيّ حجز بالمنطقة الجمركية أو خارجها .
فأمام صعوبة إثبات الجرائم الجمركية وما يثيره إثباتها من عراقيل نابعة بالأساس عمّا يتّخذه المهرّبون من وسائل احتيالية لإخفاء أنشطتهم الإجراميّة المنظّمة، ارتأى المشرّع تيسير مهمّة الإدارة الجمركية بأن فسح لها مجال تتبّع الجرائم الجمركيّة وإثباتها بجميع الوسائل .

 ولا تبرز الفوارق بين القانون الجمركي والقانون العامّ في إعتماد مبدأ حريّة الإثبات إلاّ في بعض الصور في التطبيق، فمعاينة الجريمة الجمركية من عدمها هي التّي تحدّد أسلوب نظام الإثبات، ذلك أنّه في حالة عدم معاينة الجريمة فإنّه يقع الإحتكام إلى قواعد القانون العام أي الإلتجاء إلى مختلف وسائل الإثبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائيّة لإقامة الدليل. 
أمّا إذا تمّت معاينة الجريمة فإنّ مهمّة الإدارة الجمركية  تسهل، باعتبار أنّ المحاضر المحرّرة من قبلها منحها المشرّع حماية قانونيّة أكسبتها قوّة إثباتيه هامّة ، فضلا على ما ينجّر من قلب لعبّء الإثبات حيث يصبح المخالف لتأكيد براءته مطالباً بإثبات عكس ما تضمّنه المحضر
.
فالأصل في عبء الإثبات أن يقع على عاتق النيابة العامة باعتبارها الجهة التي تمثل المجتمع وتحمي مصالحة لإثبات الجريمة ،إلا إن المشرع الجمركي قد خرج عن هذه القواعد العامة وذكر تحت عنوان على من تقع البينة في المادة 159 جمارك أردني 1962 على انه "إذا نشئ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أو مكوس أو إجراءات أخرى اتخذت لاسترداد أي واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل موظفين الجمارك.. فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البلاد أو صدرت منها أو نقلت بصورة غير مشروعة تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءات لاسترداد البضائع .
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى الجمركية :
قد تطرأ أحيانا على الجريمة أسباباً تحول دون تطبيق العقاب و تؤدّي لمحوها، وانقراض الدعوى العامة المتعلّقة بها ، و لقد تناول المشرّع صلب قانون الإجراءات الجزائيّة مجمل هذه الأسباب التّي تؤدي لانقراض الدعوى العامة وهذا ما يتضح من أحكام المادة 9 من قانون الإجراءات
 . وبالتّالي يتعيّن على القاضي عند نظره في كلّ نزاع معروض عليه أن يتثبّت من توفّر هذه الأسباب من عدمها وفي حالة وجودها يتوجّب عليه الحكم بانقضاء الدعوى.

وهو نفس الواجب المحمول على القاضي الذي ينظر في الجريمة الجمركية إذ عليه التثبّت من شرعيّة الملاحقة والتتبع  أي من عدم وجود  الأسباب المؤديّة لإنقضاء الدعوى الجمركية والتّي يمكن تحديدها أساسا في أربعة أسباب وهي على التوالي : التقادم وموت المتّهم و العفو العام والصلح .
1-  التقـــــــــــادم:

لقد اعتمد قانون الإجراءات الجزائيّة مبدأ التقادم بالنسبة للدعوى العامة والذي حدّد بثلاث سنوات بالنسبة للجنحة و عام واحد بالنسبة للمخالفة (المادة 13 من قانون الإجراءات)، وذلك إبتداءا من تاريخ وقوع الجريمة بشرط أن لا يقع في بحر تلك المدّة أي عمل تحقيق أو تتبّع، و ما يمكن ملاحظته من خلال قراءة النصوص هو أنّ المشرّع لم يفرّق بين تقادم الجريمة الجمركية والجريمة العادية. 

على أنّه فيما يتعلّق بإنطلاق إحتساب مدة سقوط التتبّع وأسباب إنقطاعها و تعليقها فإنّ قانون الجمارك والمكوس لم يتعرّض إلى ذلك ، وفي هذه الصورة فإنّ قواعد الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الجزائيّة تكون هي المطبقة ، على الرغم من تعرض القوانين المقارنة لمدد التقادم و احتسابها فمثلاً قانون الجمارك المصري نص على تقادم 
.

 ويؤدّي تعليق مدة سقوط التتبّع إلى عدم إحتساب سريانه خلال فترة من الزمن لسبب حدّده القانون حتى إذا زال ذلك السبب إستأنف سريانه .

 و لتحديد مدّة التقادم يقع الإحتساب بجمع المدّتين السابقة للتعليق واللاحقة له .

ونظرا لتعلّق مسألة مرور الزمن بالنظام العام فإنّه يتعيّن على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون التوقّف على إثارتها من  الخصوم.
2-  العـفو العـــــــام :

إنّ العفو العامّ هو قانون تتّخذه السلطة التشريعيّة لتمحو به جرائم معيّنة فتسقط معه الجريمة والعقاب معا ، و قد وقع التنصيص عليه صلب المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية، كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العامة و الذي بتوفّره يتجّرد الفعل عن صفته الإجراميّة ويصبح من قبيل الأفعال المشروعة.

 ويتميّز العفو العامّ بصفة الشمول؛ أي يمكنه الانسحاب على جميع أنواع الجرائم سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة  كما يمكن الاستفادة به من قبل جميع المدانين بالجريمة التّي شملها العفو سواء كانوا فاعلين أصلييّن أو شركاء أو مستفيدين، على أنّنا نشير أن العفو العام كسبب لانقضاء الدعوى العامة لم يقع التنصيص عليه  في قانون الجمارك والمكوس، وهذا ما يجعل الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية هي المنطبقة . 
3-  مــوت  المتــــــــــّـهم :

يعد موت المتّهم من الأسباب الموجبة لانقضاء الدعوى العامة وقد تعرّضت قانون الإجراءات الجزائيّة صلب المادة 9 من قانون الإجراءات . غير أنّ موت المتّهم وانقضاء الدعوى في حقّه لا تنقضي معه الدعوى في حق المشاركين المستفيدين من الجريمة الذين يبقى حق التتبّع قائماً تجاههم ، ذلك أنّ الأعذار الخاصة لا يستفيد منها إلاّ من انطبقت عليه و لا تتعدّى إلى غيره .

حيث أن قانون الجمارك والمكوس  لم يتضمن في نصوصه أحكام خاصة تتعلق في موت المتهم بالجريمة الضريبية؛ مما يجعل الأحكام العامة في قانون الإجراءات الجزائية هي المطبقة .
4- الصلـــــح : 

عرف  المشرع الأردني بأحكام المادة 647 من القانون المدني الصلح بأنه عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، كما عرفته محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر بتاريخ 16-2-1973 الصلح بأنه" بمثابة نزول من الهيئة الإدارية المختصة عن حقها في تحريك الدعوى الجنائية مقابل المبلغ الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون "
.
حيث تنقضي الدعوى الجمركية بالمصالحة وهذا ما أجازته المادة 164 للوزير أو من ينوبه في ان يصالح في أي قضية جمركية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وقبل صدور الحكم القطعي، وله أن يقبل بأي غرامة مالية يراها مناسبة من أجل تسوية أي جرم يحتمل اتخاذ بشأنه إجراءات، ويعتبر قراره نهائيا في جميع ما يقوم به من أعمال .

يلاحظ من خلال المادة بأن الدعوى العامة تنقضي بالصلح إذا نصّ القانون صراحة على ذلك، فالصلح إذاً إجراء إستثنائي  لا يمكن العمل به إلاّ في حالة التنصيص عليه صراحة من قبل المشرّع 
. 
ونظرا للأهميّة البالغة للصلح و النتائج العمليّة الهامّة التّي يحقّقها خاصة على  مستوى فضّ النزاعات والتقليص من عدد القضايا المتراكمة؛ فإنّ السياسة التشريعيّة متّجهة اليوم نحو تعميم هذا الإجراء ليشمل عدة ميادين.  
إنّ هذه الأهميّة العمليّة هي التّي دعت المشرّع إلى إعتماد الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الجمركية خاصة، هو أنّ القضايا الجمركية تولّد غالبا عقوبات مالية ، و بالصلح  تتمكّن الإدارة من إستخلاص الغرامة وإسترجاع حقوق الخزينة، ويستفيد  بذلك المتّهم الذي تنقضي الدعوى المقامة بحقّه
 
 . 
المبحث الثالث : خصوصيات علي مستوى مرحلة المحاكمة الجمركية 
أن الجريمة الجمركية تتميز بخاصية تختلف عن باقي الجرائم، حيث يكمن هذا التميز للجريمة الجمركية عن باقي الجرائم في إنشاء محكمة متخصصه تنظر في القضايا الجمركية، تخضع الى نظام خاص يختلف عن النظام المتبع في التنظيم القضائي للمحاكم النظامية، مما يجعل للجريمة الجمركية خصوصية على مستوى نظام التتبع والملاحقة القضائية وهذا ما سوف نبينه في (المطلب الأول) كما أن خصوصية الجريمة الجمركية لا تقتصر على مستوى المحكمة المختصة والإجراءات القانونية المتبعة أمامها، بل يكمن هذا التميز في نوع العقوبات المفروضة على المخالف، حيث تمتاز العقوبات المترتبة على نشوء الجريمة الجمركية بخصوصية تميزها عن العقوبات في الجرائم العادية وهذا في (المطلبالثاني ).
المطلب الأول : محكمة الجمارك : 

تضمن قانون الإجراءات الجزائية عل أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، فالنيابة العامة هي التي تحرك الدعوى الجزائية دون غيرها، والدعوى الجزائية غير قابلة للتنازل أو التصالح
، وهذا يعني بان النيابة العامة قد عهد لها حق إثارة الدعوى الجزائية وتحريكها ولا تحرك من قبل الإدارة الجمركية ، فالإدارة الجمركية لا تستطيع أن تحل مكان النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، بحيث لا يمكن للمحكمة أن تنعقد بدون وجود النيابة العامة، إلا أن بعض الأنظمة قد  منحت الإدارة صلاحية تحريك الدعوى الجزائية، حيث نص الفصل الثاني (المادة2) من قانون الإجراءات الجزائية التونسي على أنّ  " إثارة الدعوى العموميّة و ممارستها من خصائص الحكّام (حاكم التحقيق) والموظفون الذين أناطها القانون بعهدتهم" . 
إنّ قراءة هذه المادة تبيّن بوضوح أنّ المشرّع قد عهد إثارة وممارسة الدعوى العموميّة إلى جهتين وهما : النيابة العموميّة والإدارات العموميّة التّي خوّل لها القانون ذلك صراحة ، إضافة للقائم بالحقّ الشخصي في بعض الصور .

والمقصود بإثارة الدعوى العموميّة هو إتّخاذ أوّل إجراء قانوني لنقلها من حالة الجمود إلى الحركة ، فيمكن للنيابة العامة أو لغيرها من الإدارات في الصور الخاصّة أن تأذن بإجراء أبحاث عن طريق أعوان الضابطة العدليّة أو أن تقرّر فتح بحث لدى التحقيق أو إحالة المتّهم أمام المحكمة .

أمّا ممارسة الدعوى العامة فتعني إتّخاذ أيّ إجراء يوصل لإصدار حكم باتّ في الأصل .

وتعتبر إدارة الجمارك من الإدارات التّي منحها المشرّع سلطة  تتبّع الجرائم الجمركية بإثارة و ممارسة الدعاوى المتعلّقة بها ، نظرا لما تصطبغ به المادة الجمركية من خصوصيّة ولاتصالها بالخزينة العامة للدولة، الأمر الذي  يبعث على القول بأنّ دور القاضي على مستوى إثارة وممارسة هذا النوع من الدعاوى هو دور محدود  إزاء هيمنة الإدارة
 على الرغم من وجاهة هذا النظام ومن فاعليته إلا أن الإدارة الجمركية الفلسطينية لا تملك هذا الحق، فالأصل أن الدعوى العموميّة منوطة بعهدة النيابة العامة التّي تثيرها وتمارسها بوصفها ممثّلة للهيئة الاجتماعيّة ووكيلة في الدفاع عن أمنها ومصالحها وذلك عملا بأحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
ولعل التساؤل الذي يدور في هذا الإطار هو حول طبيعة الدعوى الناشئة عن الجريمة الجمركية ؟
هناك من الفقهاء من رأى أنّ الجريمة الجمركية تولّد في نفس الوقت دعوى عامة و أخرى جبائية وتهدف الأولى إلى تسليط العقوبات بالسجن ولا يحقّ إثارتها إلاّ من طرف النيابة العموميّة التّي تمارسها بصفة أصليّة ، في حين تهدف الدعوى الجبائية التّي تمارسها إلادارة الجمركية بصفة أصليّة إلى تسليط عقوبات جبائية ، وقد أسّس هؤلاء الفقهاء على أنّه لا يحق لأحد غير النيابة العموميّة المطالبة بتطبيق العقوبات البدنيّة 
.

غير أنّ أصحاب هذه النظرية ذات الأصل الفرنسي قد اختلفوا حول طبيعة هذه الدعوى الجبائيّة التّي تمارس إلى جانب الدعوى العامة، فمنهم من اعتبرها دعوى مدنيّة خاصة ومنهم من اعتبرها دعوى عموميّة خاصة، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر إلا أننا نلاحظ بأن الدعوى في الجريمة الجمركية لها ميزه خاصة تهدف إلى أمرين: الأول تسليط العقاب على الشخص المخالف، والثاني هو تسليط عقوبات مالية على المخالف.

لكن الملاحقة الجزائية في الجريمة الجمركية تبدأ من خلال عمل مأموري الضابطة الجمركية، باعتبارهم مأموري ضابطة قضائية 
،ويتضح ذلك من خلال الإجراءات المتبعة لتحريك الدعوى الجمركية فمأموري الضابطة الجمركية أثناء قيامهم في عملهم وفي حالة اكتشاف جريمة جمركية أو أي مخالفة لقانون الجمارك والمكوس أو أي مخالفة لقانون البندرول أو أي جريمة تدخل ضمن اختصاص محكمة الجمارك
الخ..، يتم تحرير محضر ضبط في المخالفة ويعتبر المحضر محضر رسمي لا يقبل الطعن إلا بالتزوير، ومن ثم يتم إحالة الملف والضبط إلى الإدارة الجمركية في منطقة ضبط الجريمة، من أجل القيام بالإجراءات القانونية المتمثلة في سماع إفادة المتهم أي إعداد محضر الاستدلال، مع إمكانية الصلح حول المخالفة ما بين الإدارة الجمركية والمخالف، ففي حالة عدم الاتفاق يقوم مدير الدائرة الجمركية في تلك المنطقة  بإحالة الأوراق المتمثلة في: محضر الضبط، ومحضر إفادات المتهم، ومحضر الشهود إن وجدوا إلى الإدارة العامة الجمركية في رام الله، وعلى اثر ذلك يتم تدقيق ملف المخالفة الجمركية من قبل الإدارة العامة مع إمكانية التفاوض مع المخالف مرتكب الجريمة الجمركية، وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم تقديم طلب للنيابة العامة الاقتصادية لتحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف
، ومن ثم تقوم النيابة العامة الاقتصادية بإحالة الملف إلى النيابة العامة المتخصصة، وهي النيابة العامة الجمركية التي يطلق عليها مصطلح المدعي العام الجمركي، وبعد إحالة الملف يتم توجه الاتهام من قبل النيابة العامة الاقتصادية بحق المتهم بحضور ممثل الادعاء العام الجمركي والمتهم، ويتم التحقيق معه حول الجريمة الجمركية، ومن ثم يتم إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الجمارك البدائية باعتبارها المحكمة المختصة وصاحب الاختصاص في النظر في الجرائم الجمركية
.

تتألف محكمة الجمارك البدائية من ثلاث أعضاء،  الرئيس: قاضي يعين من قبل مجلس القضاء الأعلى ،وعضوين؛ العضو الأول ينسب من قبل وزير المالية ويتم اختياره من قبل كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق (إن أمكن) ولا تقل درجته عن الدرجة السادسة، والعضو الثاني بتنسيب من قبل وزير المالية ويتم اختياره أيضا من موظفي الجمارك لا تقل  درجته عن الدرجة السادسة 
. علماً بأن محكمة الجمارك البدائية تصدر قراراتها و أحكامها بالإجمال أو بالأكثرية، كما أن أحكامها قابلة للاستئناف خلال مدة عشر أيام من تاريخ تبلغ الحكم البدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهيا
 ، و تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف الجمركي التي تتألف من ثلاث أعضاء، رئيس المحكمة قاضي يعين من قبل مجلس القضاء الأعلى ، والعضو الأول موظف من قبل كبار موظفي وزارة الاقتصاد لا تقل درجته عن الثالثة، يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد، والعضو الثاني موظف من قبل كبار موظفي الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، علماً بأن أعمال محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف الجمركية تخضع إلى إشراف وزارة العدل ، ولكل محكمة من المحاكم صلاحية دعوى الشهود واستجوابهم وسماع كافة البينات، وعليهما أن يتبعا في كافة إجراءاتمها الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المشار إليها
. 
ومن الجدير بالذكر في هذا الاطار بان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركي قابلة للنقض امام محكمة النقض، بحيث تنقض الاحكام امام محكمة النقض كما تنقض الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية العادية .
يلاحظ من خلال ما تقدم بان الجريمة الجمركية لها خصوصية على مستوى الملاحقة والتتبع والمحكمة المختصة إلا أن هذا الأمر لا يقتصر على ذلك بل يمتد إلى مستوى العقوبة المقررة على الجرائم الجمركية
.
المطلب الثاني : العقوبات المقررة للجريمة الجمركية : 
الجريمة الجمركية كباقي الجرائم يسلط عليها جزاءات، إلا أن الجزاءات المترتبة والمقررة للجريمة الجمركية تمتاز بخصوصيات تميزها عن العقوبات المقرر للجرائم الأخرى نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر
 :- 
أولا: عقوبة الحبس:
يقصد بها وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة ولا يجوز أن تنقص هذه المدة 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات 
، إلا أن قانون الجمارك الأردني لسنة 1962 والمطبق بالأراضي الفلسطينية جاء خالياً من عقوبة الحبس، وتبرير ذلك  بأن جرائم التهريب الجمركي هي من الجرائم المالية التي يترتب على ارتكابها  إلحاق الضرر بالخزينة العامة، و من الأجدر فرض غرامات مالية باهظة كعقوبة رادعة، أما قانون  الجمارك الأردني 1998 فجاء بالحبس في حال التكرار، وقد قام بتخيير القاضي بأن يأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة ويبدو أن هذا القانون قد فضل الغرامات الباهظة على عقوبة الحبس. 
ثانياً: عقوبة الغرامة  : 
إذا كانت العقوبات السالبة للحرية هي أبرز العقوبات في القانون العام، فإن العقوبات المالية هي أهم العقوبات بالنسبة للجرائم الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى أن غالبية هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غير المشروع، فمن المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب الجاني في ذمته المالية، وهذا ما يفسر التجاء المشرع في بعض الأحوال إلى فرض عقوبات مالية شديدة تهدف إلى تحقيق ردع الجاني
.
فالغرامة في الجريمة الجمركية تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض في آن واحد، فهي عقوبة توقع على ارتكاب جريمة التهريب وتعويض مدني للخزينة العامة عما لحقها من ضرر
، وهذا ما ورد في المادة 157  والمادة 149 والمادة 151  في قانون الجمارك لسنة 1962 حيث ترفع الغرامة إلى أربع أمثالها فيما يخص الاستيراد والتصدير ومحاولة الاستيراد والتصدير أو بطريق غير معين، واعتبرت المادة 158 أن الغرامة الجمركية تعويض مدني للدائرة، وقد تشدد قانون الجمارك في تحصيل الغرامة حيث يتم تحصل الغرامة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
ثالثاً: المصادرة الجمركية :  

تعتبر المصادرة من قبيل العقوبات التكميلية او الاضافية، حيث عرفها فقهاء القانون الجنائي بأنها نقل ملكية مال أو اكثر يمتلكه المحكوم عليه الى الدولة 
.

حيث ورد النص على المصادرة في المادة 148 من قانون الجمارك لسنة 1962، ففي جميع الأحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضائع المهربة يجب عليها أن تقرر في الوقت نفسه وسائط النقل والبضائع من أي نوع كانت التي استخدمت في إخفاء الغش حتى لو كان مقدم عنها بيان صحيح .
إلا انه إذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية؛ وضبطت المهربات مع احد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة، وتبين انه لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة أو سائقها  بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها .
وفي الأحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية، ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلي المركبة .
الخاتمة:
إن للتهريب الجمركي أثر بارز على الاقتصاد الوطني للدول المعاصرة، فهو يؤدي إلى الإخلال بسياسة الحماية الاقتصادية للإنتاج الوطني، لأنه يغرق الأسواق بالبضائع الأجنبية المهربة ،و من جهة أخرى يؤدي الى دخول البضائع الممنوعة إلى الدولة كون تلك البضائع ضارة بالصحة مثل المخدرات و العقاقير الخطرة...أو المطبوعات المخلة بالنظام و الآداب العامة.
وعلى الصعيد الفلسطيني؛ وكون فلسطين من الدول النامية و معظم مستورداتها سلع استهلاكية خاضعة لتعرفه جمركية إسرائيلية عالية؛ فان الإيرادات الجمركية تشكل نسبة عالية من الإيرادات الضريبية، ولأن هذه المستوردات تتم عن طريق تجار إسرائيليين؛ فان الإيرادات الجمركية المحصلة تعود للخزينة الإسرائيلية وتؤدي لخسارة مالية كبيرة في السلطة الفلسطينية.

أعطى القانون صلاحيات واسعة لأفراد الضابطة الجمركية تفوق تلك الممنوحة لرجال الضابطة القضائية.

عدم تناسب قانون الجمارك النافذ مع الوضعين الاقتصادي و السياسي الراهنين، حيث أنه تشريع قديم نسبياً و لم يجري عليه أية تعديلات منذ أكثر من خمسين عام. فعقوباته و الغرامات المقررة به لم تعد رادعة إضافة إلى الكثير من المستحدثات الاقتصادية التي لا يوجد لها نص في قانون الجمارك النافذ في فلسطين.
التوصيات :

1- تشجيع المستوردين الفلسطينيين على الاستيراد بطريقة مباشرة، دون الاعتماد على المستورد الاخرين .
2- زيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال المنشورات و وسائل الإعلام المختلفة.
3- الاهتمام بالاصلاح التشريعي الشامل فيما يخص قانون الجمارك و المكوس و قانون تشكيل محكمة الجمارك و تفعيل دورها. 

· المصادروالمراجع :
· المصادر

1- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة1960 .
2- قانون الجمارك والمكوس الأردني لعام 1962.
3- قانون الاجراءات الجزائية لعام 2001.
4- قانون الجمارك الاردني للعام 1998.
5- قانون الجمارك الاردني المؤقت للعام 1983.
6- القانون المصري رقم 646 للعام 1953بشأن تقادم الضرائب و الرسوم.
قائمة المراجع :
1-  نجوى غنية، الجرائم الجبائية ، مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1999-2000.
2- د. مجدي محب حافظ، الموسوعة الجمركية " جريمة التهرب الجمركي- الجرائم والمخالفات الجمركية- الاجراءات الجمركية في قانون الجمارك، الطبعة الأولى لسنة 1997، بدون دار النشر.
3- معن الحياري، جرائم التهرب الجمركي، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الطبعة الأولى .
4- لبنى الشارني، إثبات الجريمة الديوانية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 2004-2005.
5-  كمال حمدى، جريمة التهريب الجمركي، قريتة التهريب، مسؤلية الربان عن النقص والزيادة في الشحنة، منشأة المعارف- بالاسكندرية – الطبعة الأولى.
6- د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة، الطبعة الثانية، لسنة 2000، ص  287.
7-  د. عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعرف بالاسكندرية، الطبعة الرابعة لسنة 1996.
8- سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة النجاح الوطنية لسنة 2010.
9- علي الصالح، دور القاضي في النزاع الجبائي، رسالة مقدمة لختم الدروس في المعهد الاعلى للقضاء التونسي، الفوج الثالث عشر السنة القضائية 2001-2002.
10-  د. نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية التقليدية – المستحدثة، مكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى لسنة 2009.
11- مراد زياد أمين تيم، جزاء الجريمة الاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية لسنة 2011.
12- http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/43307
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